PAGE  
31
                                                                                                                        (      )

التعديل الفعلي وأثره في الحكم على الرواة
دراسة

د. وليد بن عثمان الرشودي 
أستاذ الحديث وعلومه المساعد

بكلية المعلمين بالريـــاض 

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الناظر في كتب المصطلح وقواعد الجرح والتعديل، يعلم علم اليقين مدى احتياط أئمة الإسلام وعلماء الحديث في التثبت لحديث رسول الله  ( والاحتياط له، مع السير وفق التعامل مع البشرية من غير مثالية تبتعد عن التطبيق، وترفعها إلى مستوى الملائكة، بل هي قواعد مستنبطة من أفعال الأئمة وأقوالهم في تدوين الحديث النبوي، ومنها استنبط العلماء قواعد للجرح والتعديل في معرفة الثقات من الرواة والمجروحين، والناظر يظهر له أن التعديل أو التجريح يكون بالنص على ذلك، أو يكون بالفعل، أي بإقرار الرواية وصحتها، وكل من له عناية بالسنة النبوية رواية ودراية يرى الجهد المبذول في تقرير قواعد الجرح والتعديل وتحريرها وذلك لأمرين:
الأول: الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: صيانة الرواة من الخوض في الحكم عليهم تخرصا أو هوى من غير حجة ولا بينة.
ومن هنا كان السبق لأهل الحديث في الدقة والتحري وحسن التقعيد لأحكام الرواية تحقيقا لوعد الله في قوله: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والسنة ذكر كما لا يخفى.
 وعند النظر في الكتب والرسائل المؤلفة في علم الجرح والتعديل أو مصطلح الحديث؛ لم أقف على رسالة تعنى بالتعديل الفعلي الذي هو نوع مهم من أنواع الحكم على الرجال، فأحببت المساهمة في ذلك فجمعت هذا البحث لعل الله أن ينفع به جامعه؛ وقارئه، إنه سميع قريب .
خطة البحث:
حيث أن هذا المبحث الدقيق في علم الجرح والتعديل متفرق في كلام الأئمة وتطبيقاتهم، فإن عملي فيه كان استقرائياً لكلامهم رحمهم الله، والنظر في تطبيقاتهم، وبعد الجمع سردت أقوالهم بحسب الأولوية العلمية الخادمة للبحث، فالناظر فيه يرى كلامهم ومصدره، وكيفية عملهم في ذلك، وقدمت بكلام التقعيد المدون تأصيلا في كتبهم مما كتبه أئمة الحديث والأصول، وإني لأرجو أن يرى المطلع عليه ما يسره وينفعه، والحمد لله رب العالمين.
                                             وكتبه 

                                 د. وليد بن عثمان الرشودي 
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                                بكلية المعلمين بالريـــاض
مقدمة في تعريف الجرح والتعديل
قال الإمام الحاكم رحمه الله: "معرفة الجرح والتعديل وهما في الأصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه، وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه"
. 

وقال الخطيب رحمه الله: "لما كان المكلف من البشر لا يكاد يسلم من أن يشوب طاعته معصية لم يكن سبيل إلى أن لا يقبل إلا طائع محض الطاعة، لأن ذلك يوجب أن لا يقبل أحد، وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاصٍ، لأنه يوجب أن لا يرد أحد، وقد أمر الله ( بقبول العدل ورد الفاسق، فاحتيج إلى التفصيل لوصفهما، وكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته، لأن الحاجة في الخبر داعية إلى صدق المخبر، فمن ظهر كذبه فهو أولى بالرد ممن جعلت المعاصي أمارة على فسقه، حتى يرد لذلك خبره"
. 

فالجرح والتعديل علم يبحث في حال الرواة من حيث القبول والرد، وذلك بالنظر في حال الراوي: ديانته وضبطه، فليس كل من سلمت ديانته قبلت روايته، وليس كل من تم ضبطه قبلت روايته، بل المدار على العدالة والضبط، وفي هذا الفلك دارت عبارات المعرفين للجرح والتعديل.
قال حاجي خليفة: "علم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ  وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث، ولم يذكره أحد من أصحاب الموضوعات، مع أنه فرع عظيم، والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله ( ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواية، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك "
.

قال الدكتور محمد عجاج الخطيب معرفا الجرح والتعديل: "هو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول رواياتهم أو ردها" 
.

وقال الدكتور عبد الموجود محمد عبد اللطيف: "الجرح والتعديل علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ"
.

وقال الدكتور أمين أبو لاوي: "علم الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن القواعد المعتمدة في تعيين مرتبة راوي الحديث جرحا وتعديلا من خلال ألفاظ وعبارات تعديل وتجريح خاصة"
.

فمن هنا تتضح أن عبارات المعرفين متقاربة، وكلها تنصب على أنه علم يبحث في حال الراوي من حيث العدالة والضبط، ووصفه بلفظ يبين خلاصة حاله ليتميز قبول حديثه أو رده، فهو علم ثمرته قبول الحديث أو رده، وعليه مدار سائر العلوم فلا يستغني عنه عالم ولا متعلم قط، ولله در الصنعاني حينما قال: "مما تمس إليه حاجة المشتغل بالحديث معرفة الثقات والضعفاء، فإن ذلك من أهم أنواع الحديث وأبعدها أثرا وأنبهها ذكرا، فإنه إذا عرف ذلك ميز صحيح الأحاديث من سقيمها، وتبين له ما يجوز الاحتجاج به مما يجب طرحه، وقد عرفت أن لمعرفة هذا النوع مدخلا عظيما في تعارض الأحاديث، وقد شغل العلماء طويل أوقاتهم في تفاصيل أحوال الرجال، وبيان الموثقين منهم والمضعفين ومن فيه مقال، وصنفوا في ذلك التصانيف الممتعة الكثيرة الفوائد"
.

وكل من عني بعلل الحديث يعلم أن من أول أوجه الترجيح النظر في سلامة الرواة أو ردهم.
حكمه:
إن حكم الجرح والتعديل فرع عن الحكم في نسبة الحديث للرسول(  أو رده ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا بالنظر في أحوال الرواة، فبما أنه لا يجوز أن ينسب للرسول ( ما لم يقله، فكذلك لا يجوز أن يعلم الإنسان شيئا عن الراوي ولا يذكره، ولذلك عُد الإسناد من الدين، حيث إن به الحيطة في حديث سيد المرسلين (. 
قال ابن المبارك: "الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، ولَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ"
.

ولقد نبه إلى الغاية التي من أجلها يتكلم العلماء في الرجال، مع أن بعض الرواة يكون قد حط رحله في الجنة، كما قال ابن معين: "إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من مائتي سنة".
قال الخطيب: "وكلام يحيى بن معين هذا فيه بيان أن من علم عن حال الرواة أمرا لا يجوز معه قبول روايتهم وجب عليه إظهاره، لأن الحديث لا يكتفى في قبوله لمجرد الصلاح والعبادة كما لا يكتفى بذلك في قبول الشهادة"
.
ومن هنا عد العلماء الكلام على الرواة أنه نصيحة وليس بغيبة، قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يباح من الغيبة:
"اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب..."
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة"
.

وقال ابن رجب رحمه الله: "ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات للعلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي ( وما لم يصح منه بتبيين حال رواته، ومن تقبل رواياته منهم، ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم"
.

ولقد كان كلام العلماء رحمهم الله في الرجال ديانة لا هوى، حيث إنهم يذكرون كل ما يقال في الراوي من جرح وتعديل، والحرص على نقل لفظ الإمام لأن معاني ألفاظهم تختلف عن بعضهم البعض.
قال الخطيب: "وإذا اجتمع في أخبار رجل واحد معانٍ مختلفة من المحاسن والمناقب والمطاعن والمثالب وجب كتب الجميع ونقله، وذكر الكل ونشره"
.

التعديل الفعلي
تعريفه:
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في "الاقتراح": 
"ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق منها...
ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأئمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين، والرجوع إلى حكم الشيخين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح مَن تكلم فيه بعضهم،  وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: "هذا جاز القنطرة". يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد به ونقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شافٍ وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما". نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون مَن لم يتكلم فيه أصلا راجحا على مَن قد تكلم فيه، وإن كانا جميعا من رجال الصحيح، وهذا عند وقوع التعارض، ومنها تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين، ومن خرج على كتابيهما فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات، إذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصحيح أو ذكر ألفاظا تدل على اشتراطه لذلك فليتنبه لذلك، ويعتني بألفاظ هؤلاء المخرجين التي تدل على شروطهم فيما خرجوه. 

ومنها: أن نتتبع رواية من روى عن شخص فزكَّاه في روايته بأن يقول: حدثنا فلان وكان ثقة مثلا. 

وهذا يوجد منه ملتقطات يستفاد منها ما لا يستفاد في الطرق التي قدمناها، ويحتاج إلى عناية وتتبع، والوجوه التي ذكرناها كلها راجعة إلى ما ذكرناه من وجوه التزكية، لكنها طرق مختلفة في معرفة التزكية التي يستفاد بالتنبيه عليها تيسير معرفة الثقات والسبيل إلى حصرهم وجمعهم، والله سبحانه أعلم. 

و قال الحافظ ابن حجر: 
ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولاسيما ما أنضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما قلت فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة.

وقال السيوطي:
هو فن مهم لا يعرف فيه تصنيف مفرد وهو حقيق به فوائد الأولى قال في الاقتراح تعرف ثقة الراوي بالتنصيص عليه من رواته أو ذكره في تاريخ الثقات أو تخريج أحد الشيخين له في الصحيح وإن تكلم في بعض من خرج له فلا يلتفت إليه أو تخريج من اشترط الصحة له أو من خرج على كتب الشيخين الثانية.

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:
الخامس: أن يروي عنه مَن عُرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدول، كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له، وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له، لاحتمال مخالفته عادة وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين.
أما إن كان يروي عن غير العدل، فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا.
 
تعريف التعديل الفعلي:
وبهذا يظهر لنا أن التعديل الفعلي هو تصحيح حديث الراوي أو إخراج حديثه في أحد الكتب التي أعتمد صاحبها الصحة أو  ذكره في أحد الكتب التي تعتمد ذكر الثقات من كتب الرجال أو التواريخ أو غيرها ولو لم ينص على تعديله.
عمل الأئمة بالتعديل الفعلي واعتماده في الحكم على الراوي
وهذا التقعيد من المحدثين والأصوليين وافقه التطبيق وأنا أسوق جملة من ذلك:
1- قال الحافظ ابن حجر:
 أسيد بن أبي أسيد: يزيد البراد أبو سعيد المديني "وكذا صحح الترمذي حديثه".

قال عنه في تقريب التهذيب:
 أسيد بن أبي أسيد البراد أبو سعيد المديني صدوق واسم أبيه يزيد وهو غير أسيد بن على من الخامسة مات في أول خلافة المنصور بخ 4.

2- وقال في التهذيب:
 الأسود بن سعيد الهمداني، روى عن جابر بن سمرة وابن عمر وعنه زياد بن خيثمة، ومعن بن يزيد وأبو إسرائيل الملائي روى له أبو داود حديثا واحدا في خلفاء قريش. 
قلت: وخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه وذكره في "الثقات "وقال ابن القطان: "مجهول الحال".

وفي "تقريب التهذيب" قال عنه: الأسود بن سعيد الهمداني كوفي، صدوق من الثالثة.

3- قال الحافظ:
"عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني"، وقد ينسب إلى جده، روى عن: ابن عباس، وعنه: أبو شيبة يحيى ابن عبد الرحمن الكندي. قلت: الذي في عدة نسخ من سنن ابن ماجه في الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه عن عبيد الله بن أبي بردة، وقد رواه الطبراني من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه فقال عن عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة به أخرجه الضياء في المختارة. ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة.
 

4- وقال في ترجمة بلال بن يحيى العبسي قلت: وقال الدوري عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة، وفي كتاب ابن أبي حاتم وجدته يقول: بلغني عن حذيفة، وقال ابن القطان الفاسي: صحح الترمذي حديثه، فمعتقده أنه "سمع من حذيفة".

5- وقال أيضا:
 سعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق، روى عن المغيرة بن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث البحر: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ". وعنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير وهو حديث في إسناده اختلاف قال النسائي: "ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات" قلت: وصحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في "العلل المفرد" حديثه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان، وغير واحد.

6- وقال:
 إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية: "جَاءنَا عَمْرُو فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ( إليكنَّ". الحديث.
وعنه إسحاق بن عثمان الكلابي. روى له أبو داود هذا الحديث الواحد.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما. 

7- وقال: 

جميل بن الحسن بن جميل الأزدي العتكي الجهضمي، أبو الحسن البصري، نزيل الأهواز، روى عن: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والهذيل بن الحكم، ومحمد بن مروان العقيلي، وعبد الوهاب الثقفي، وابن عيينة، ومحمد بن الحسن القرشي ولقبه محبوب، ووكيع، وغيرهم. 

وعنه: ابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو عروبة، وزكريا الساجي، وأبو بكر ابن أبي داود، والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف، وغيرهم.
قال ابن أبي حاتم: "أدركناه ولم نكتب عنه".

وقال ابن عدي: "سمعت عبدان وسئل عنه فقال: كان كذابا فاسقا، وكان عندنا بالأهواز ثلاثين سنة لم نكتب عنه". 

قال ابن عدي: "وجميل لم أسمع أحدا يتكلم فيه غير عبدان، وهو كثير الرواية وعنده كتب ابن أبي عروبة عن عبد الأعلى، وعنده عن أبي همام الأهوازي غرائب، ولا أعلم له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به".

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يُغرب".
قلت: وأخرج له في صحيحه، وكذا ابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم. 

وقال مسلمة الأندلسي حدثنا ابن المحاملي عنه وهو ثقة. 

وذكر ابن عدي عن عبدان: "أن امرأة زعمت أنه راودها" فقالت له: اتق الله. فقال: "إنه ليأتي علينا ساعة يحل لنا فيها كل شيء، فكان هذا مراد عبدان بأنه فاسق يكذب، ولكن كيف يؤثر قول المرأة فيه مع كونها مجهولة".
 

وقال: "صدوق يخطئ، أفرط فيه عبدان".

8- وقال الهيثمي:
 وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: » مَن أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن اتبعها فله قيراط، فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط «. 

قلت: له حديث غير هذا في الصحيح، رواه البزار وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي، ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح.

9- وقال:
 وعن أبي الدرداء عن النبي ( قال: » أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الأُمَمِ «. رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي حبيبة الطائي، وقد صحح له الترمذي حديثا، وذكره ابن حبان في "الثقات".

10- وقال المنذري:
 وعن أبي الأحوص عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله ( : » لا يزالُ اللهُ مقبلاً على الْعَبْدِ في صَلاتِهِ مَا لم يلتفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ «. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه.
قال المملي الحافظ عبد العظيم (: وأبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه، لم يرو عنه غير الزهري، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما.

11- وقال المنذري أيضا:
 وعن أبي أمامة الباهلي ( قال: "خرج علينا رسول الله  ( متوكئا على عصا فقمنا إليه، فقال: » لا تقوموا كما تقوم الأَعَاجِمُ يعظمُ بعضُها بعضاً «  رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، فيه أبو غالب واسمه حزور، ويقال نافع، ويقال سعيد ابن الحزور فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره، والغالب عليه التوثيق وقد صحح له الترمذي وغيره. والله أعلم.

12- وقال العظيم آبادي: 
والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر، وقول ابن عبد البر: "إن أبا عمير مجهول" مردود بأنه قد عرفه ممن صحح له قاله الحافظ.

13- وقال الحافظ ابن حجر: 

ورواه الحاكم في "المستدرك" عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وقال صحيح الإسناد، وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في "المختارة" مما  ليس في الصحيحين من طريق المسند أيضا، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق النسائي، وأعله بميمون فأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا، وميمون وثقه غير واحد، وتكلم بعضهم في حفظه، وقد صحح له الترمذي حديثا غير هذا تفرد به عن زيد بن أرقم، ولم يذكر شيخنا هذه الطريق، وهي على شرطه وكأنه أغفلها لأن ابن الجوزي لم يوردها من طريق المسند.

14- وقال عمر بن على بن أحمد الواد آشى الأندلسي المعروف بابن الملقن:
وعن أبي أمامة ( أن رسول الله ( قال: » تفتحُ أبوابُ السماءِ، وَيُسْتجَابُ الدعاءُ في أربعةِ مواطنَ: عندَ التقاءِ الصُّفُوفِ، ونزولِ الغيثِ، وإقامةِ الصلاةِ، ورؤيةِ الكعبةِ «. رواه البيهقي وقال: فيه عفير بن معدان. قلت: قال أبو حاتم: "لا يُشتغل به". لكن الحاكم صحح له حديثا في آخر الدعاء وآخر الفتن من مستدركه.

15- وقال الزيلعي: 

"وأبو الأحوص هذا، قال ابن عساكر لا يعرف له اسم، ولم يرو عنه إلا الزهري". انتهى لكن صحح له الحاكم في "المستدرك" حديثا في النهي عن الالتفات في الصلاة.

16- وقال الصنعاني في معرض رده على ابن حزم تضعيفه إبراهيم بن طهمان:
"ورُدَّ عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات، وقد صحح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم".

17- وحكم الشوكاني على قبول رواية عمرو بن شعيب بتصحيح الترمذي لها حيث قال:
"وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن، وقد صحح له الترمذي أحاديث".

18- قال الحافظ:
حديث: "أن ركبا جاءوا إلى النبي ( يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس  فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن أبي عمير بن أنس عن عُمومة له به، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس: "أَنَّ عُمومةً له". وهو وهم قاله أبو حاتم في العلل، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث فقال ابن عبد البر: "أبو عمير مجهول". كذا قال، وقد عرفه من صحح له.

19- وقال الذهبي:
"حزور أبو غالب عن أبي أمامة ضعفه النسائي، وقال ابن حبان: "لا يحتج به". وقد صحح له الترمذي".

وقال عنه: "صالح الحديث، صحح له الترمذي".

20- وقال أيضا:
"أبو خالد، أبو إسماعيل بن أبي خالد، ما روى عنه سوى ولده، له عن أبي هريرة، وقد صحح له الترمذي".

21- وقال الذهبي:
"حفص بن عبد الله الليثي عن عمران بن حصين، وعنه أبو التياح، صحح له الترمذي. 

قال المحقق: "قال المؤلف في ميزانه في حفص بن عبد الله: ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ففيه جهالة، لكن صحح له الترمذي".

22- وقال:
 قوله: ومداره على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النقلة، كذا قال، وقد قال المنذري: ما علمت أحدا ضعفه إلا أن ابن الجوزي نقل عن أبي حنيفة أنه مجهول، وكذا قال ابن حزم، وتعقب ذلك الخطابي، واحتج بإخراج مالك له وأنه يتوقى الرجال.
وقال ابن الجوزي: "روى عنه عبد الله بن يزيد  وعمران بن أبي أنس  فكيف يكون مجهولا مع تصحيح الترمذي لحديثه، قال: فقد عرفه أئمة النقل". 

قلت: وقد صحح حديثه ابن حبان أيضا، وابن خزيمة والدارقطني، وذلك يقتضي أنهم عرفوا حاله، والله أعلم.

23- وقال الزيلعي:
"قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ومن العجب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول هو ثقة، أو يصحح له حديثا انفرد به، وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي".

24- وقال ابن القطان:
"وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها ".
 
وكذلك نقله الزيلعي مقرا له.

25- وقال الحافظ ابن حجر:

"داود بن أمية الأزدي، روى عن مالك بن سعير، وابن عيينة، ومعاذ بن معاذ البصري، ومعاذ بن هشام الدستوائي. وعنه: أبو داود، وعبد الله بن محمد البغوي" . قلت: وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وقد تقدم أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة.

وفي "التقريب" قال عنه: "ثقة".

26- وقال البوصيري تعليقا على حديث أخرجه ابن ماجه:
 قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان أحب إليه أن يواظب عليها قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود.
هذا إسناد فيه مقال قابوس مختلف فيه ضعفه ابن حبان فقال كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بالأصل له فربما رفع المرسل وأسند الموقوف وضعفه النسائي والدارقطني والساجي ووثقه ابن معين وأحمد بن سعيد ابن أبي مريم وقال عبد العظيم المنذري صحح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم انتهى وباقي رجال الإسناد ثقات.

27- وقال الذهبي:
عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني أبو محمد أحد العلماء الكبار وأخير المحدثين لهشام بن عروة روى عن عثمان بن سعيد ومعاوية عن ابن معين ضعيف وروى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال مرة لا يحتج به وكذا قال أبو حاتم وضعفه النسائي وقال أحمد مضطرب الحديث ووثقه مالك قال سعيد بن أبي مريم قال لي خالي موسى بن سلمة قلت لمالك دلني على رجل ثقة قال عليك بعبد الرحمن بن أبي الزناد لوين حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد لوين حدثنا أبي وهشام عن عروة عن عائشة أن النبي  صلى الله عليه وسلم  بنى لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يهجو عليه المشركين قال اهجهم أو هاجهم وجبرائيل معك أبو علي الحنفي ومهدي بن عيسى الواسطي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت قال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه وروى الميموني عن أحمد بن حنبل ضعيف قلت قد مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ المكثرين ولاسيما عن أبيه وهشام بن عروة حتى قال يحيى بن معين هو أثبت الناس في هشام وذكر محمد بن سعد أنه كان مفتيا وقد روى أرباب السنن الأربعة له وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية وقد صحح له الترمذي حديث نيار بن مكرم في مراهنة الصديق المشركين على غلبة الروم فارس  ومن مناكيره من كان له شعر فليكرمه وحديث الهرة من متاع البيت قلت مات ببغداد سنة أربع وسبعين ومائة.

28- وقال أيضا:
 عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال يحيى القطان كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة وقال ابن معين ضعيف وقال في رواية أحمد بن أبي خيثمة عنه ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال قدم واسط فحدث بها وقال النسائي وغيره ليس بالقوي وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال أبو حاتم أيضا هو عندي صالح الحديث قلت كان قد قام مع ابن أخت له أموي في أول دولة العباسيين فلم يتم أمره وظفر به عبد الله بن علي بالشام فقتله في سنة ثلاث وثلاثين ومائة رحمه الله وقد صحح له الترمذي حديث لعن زوارات القبور فناقشه عبد الحق وقال عمر ضعيف عندهم فأسرف عبد الحق أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد قالا أخبرنا موسى بن عبد القادر أخبرنا سعيد بن أحمد أخبرنا علي بن البسري أخبرنا أبو طاهر المخلص حدثنا عبد الله البغوي حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى صححه الترمذي، وبه مرفوعا إذا سرق العبد فبعه ولو بنش ولعمر عن أبيه مناكير وقد علق له البخاري قصة جريج والراعي فقال وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه.

29- وقال:
مسلم بن صفوان عن صفية بنت حيي تفرد عنه أبو إدريس المرهبي وقد صحح له الترمذي في جيش يغزون البيت يخسف بهم.

30- وقال ابن حجر:
عن عائشة مرفوعا من قاء أو رعف فأحدث في صلاته الحديث صوابه مرسل وقال بن خزيمة لا يحتج به وقد صحح له الترمذي غير ما حديث عن الشاميين وقال بن المبارك لا استحلي حديثه وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائي وأبو أحمد الحاكم والبرقي والساجي وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية.

31- وقال ابن كثير:
يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب الستين سنة والسبعين فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت وقول بن جرير إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري والله أعلم.

32- وقال الذهبي:

 قبيصة بن هلب عن أبيه قال ابن المديني مجهول لم يرو عنه غير سماك وقال العجلي ثقة قلت وذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح حديثه.

33- وقال الزيلعي:
قال الشيخ تقي الدين في الإلمام ومن العجب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه هذا حديث حسن صحيح وأي فرق بين أن يقول هو ثقة أو يصحح له حديث انفرد به وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله وهو تصحيح الترمذي وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني فينبغي على طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك إذ لا تعارض بين قولنا عن رجل وبين قولنا عن رجل من بني عامر وبين قولنا عن عمرو بن بجدان وأما من اسقط ذكر هذا الرجل فيأخذ بالزيادة ويحكم بها وأما من قال عن أبي المهلب فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالا لا يقينا وأما من قال إن رجلا من بني قشير قال يا نبي الله فهي مخالفة فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته فان لم يكن ثابتا لم يعلل بها انتهى كلامه.

34- وقال الشوكاني:
وعن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفي إسناده أيوب بن سويد مختلف فيه وقد تفرد به كما قال الطبراني وقد استنكر حديث الباب أبو حاتم الرازي.

وأخرجه أيضا البيهقي ومالك.
وفي الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية 

وفي إسناده من لا يعرف 

وأخرجه أيضا الدارقطني 

وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف 

وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي وأبي نعيم 

وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر وقد صححه بن السكن.
وعن الحسن مرسلا عند البيهقي 

قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت 

وقال بن الجوزي لا يصح من جميع طرقه 

وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج.

35- وقال أيضا:
ومثل هذا المعنى حديث لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم فإن إنشار العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن وقد احتج بهذه الأحاديث من قال إن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم مطلقا وهم الجمهور كما تقدم وأجاب القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم مطلقا وهم من تقدم ذكره عن هذه الأحاديث فقالوا أما حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فأجابوا عنه بأنه منقطع كما تقدم ولا يخفى أن تصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعا إلا وقد صح لهما اتصاله لما تقرر في علم الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضعيف.

36- وقال الحافظ ابن حجر:
 إبراهيم بن إسحاق الضبي الكوفي قال الأزدي يتكلمون فيه زايغ عن القصد انتهى ذكره مسلمة في الصلة وقال روى عنه بقي بن مخلد فهو ثقة عنده.

37- وقال أيضا:
محمد بن هشام بن علي المروزي عن محمد بن حبيب الجارودي وعنه الدارقطني والحاكم قال بن القطان لا يعرف حاله وكلام الحاكم يقتضي انه ثقة عنده فإنه قال عقب حديثه صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي قلت وقد قال الزكي المنذري مثل ما قال بن القطان كما سبق في ترجمة عمر بن الحسن الاشناني قول الذهبي أن محمد بن هشام هذا متمرض قال وهو بن أبي الدبيك وللدارقطني شيخ آخر يقال له محمد بن هشام جرجاني سمع منه الدارقطني بمصر كذبه عن يوسف بن يعقوب بن مباكي الرازي ذكره حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان.

38- وقال الحافظ:
 عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية روى عن عمته أم حبيبة وعنه أبو المليح بن أسامة روى له النسائي وابن ماجة حديثا واحدا في القول إذا سمع المؤذن قلت أخرج بن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده.
 

39- وقال:
عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني وقد ينسب إلى جده روى عن ابن عباس وعنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي قلت الذي في عدة نسخ من سنن بن ماجة في الوجه الذي أخرجه منه بن ماجة عن عبيد الله بن أبي بردة وقد رواه الطبراني من الوجه الذي أخرجه منه بن ماجة فقال عن عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة به أخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة.

40- وقال الحافظ:
 خارجة بن الصلت البرجمي الكوفي روى عن عمه وله صحبة وفي اسمه اختلاف وعن عبد الله بن مسعود وعنه الشعبي وعبد الأعلى بن الحكم الكلبي ذكره بن حبان في الثقات قلت وقد قال بن أبي خيثمة إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يحتج بحديثه.

41- قال الإمام مسلم:
وحدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي روى عنه بن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألته عن حرام ابن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي.

42- قال العلامة المعلمي:
كان ابن المبارك رجل دين ودنيا فلم يكن ليثق في شئونه في حياته وفي مخلفاته بعد وفاته إلا بعدل أمين يقظ وهذا توثيق عملي قد يكون أقوى من القولي.
 

43- العلامة الألباني يعتمد هذه القاعدة كثيرا.
 

وبعد فهذه تطبيقات من عدة من الأئمة يعملون بالتعديل الفعلي، وأنه ضرب من أضرب التعديل المعمول به يوافق تقعيدهم تطبيقهم.
الخاتمة
ومما سبق يتضح أنه يجب على الباحث أن ينظر في حال الرجل من جميع جوانبه؛ سواء بالتنصيص على عدالته، أو تصحيح حديثه، حتى تبرأ ذمته في حكمه على الرجل، مراعيا في ذلك طبقات الحفاظ، من حيث التشدد والتساهل، ليكون بذلك فطنا متيقظا، مع استصحابه الورع في النظر في أحوال نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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